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  بسم الله الرحمن الرحیم 
  

  عرض تجربة لیبیا والمغرب
  في عمل المحكمة العلیا

  تمھید 
أشیر في البدایة إلى أن المغ رب ولیبی ا س اد فیھم ا النظ ام القض ائي      

تعمار الأجنب   ي ، فق   د كان   ت القض   ایا الإس   لامي قب   ل ابتلاؤھم   ا بالاس   
والخصومات الت ي تح دث فیھم ا ب ین الم واطنین ، ی تم الفص ل فیھ ا م ن 
قب  ل قض  اة البل  دین ، ویك  ون ذل  ك بتطبی  ق أحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة 
السائدة فیھما ، تلك ھي السمة الغالبة على النظام القضائي في البلدین ، 

ت   نص عل   ى تطبی   ق بع   ض وإن كان   ت ھن   اك بع   ض الاتفاقی   ات الت   ي 
وكان المغ رب " الامتیازات الأجنبیة ، إلا أنھا كانت في أضیق الحدود 

یمتل  ك جھ  ازا قض  ائیا كام  ل النظ  ام والص  لاحیة ، وإن ل  م یك  ن متمتع  ا 
، وكان  ت الش  ریعة الإس  لامیة ھ  ي المرج  ع ب  بعض المظ  اھر العص  ریة 
المطبق ة  ھ ي تكان  أحكامھا  ذلك أن )1" (الذي تؤول إلیھ كل القضایا 

في دار الإسلام وم ن ب ین أجزائھ ا المغ رب ، بالإض افة إل ى الأع راف 
والع  ادات الت  ي ك  ان یح  تكم إلیھ  ا بع  ض س  كانھ ولا س  یما ف  ي الأق  الیم 

وبالمث ل ) 2(الصحراویة حیث البدو الرحل الباحثون عن الماء والكلأ  
نظ ام  ف تم إنش اءأما بعد ذلك  )م 1551( حكم العثمانیین  كانت لیبیا قبل

) المحافظ ات ( قضائي یتمثل في وج ود مح اكم ابتدائی ة ف ي الس نجقات 
ویش مل اختصاص ھا ولای ة ط رابلس ومتص رفیة ، ومحكمة الاس تئناف 

، ومحكم  ة تجاری   ة والمحكم  ة التجاری  ة ومقرھ  ا ط  رابلس ، بنغ  ازي 
ویش   مل اختصاص   ھا ك   ل ولای   ة ط   رابلس ، وتح   ال إلیھ   ا للاس   تئناف 

محكم   ة التجاری   ة ببنغ   ازي ، وی   تم اس   تئناف الأحك   ام الص   ادرة م   ن ال
الأحك   ام الص   ادرة ع   ن المحكم   ة التجاری   ة بط   رابلس ل   دى المحكم   ة 

وك  ذلك ال  نقض ف  ي الأحك  ام المدنی  ة ) اس  طنبول ( التجاری  ة بالآس  تانة 
والجنائی ة ، إل ى جان ب ذل ك توج  د مح اكم ش رعیة تخ تص بالفص ل ف  ي 

لشخص یة وتس جیل عق ود القضایا المتعلقة بالملكی ة والإرث والأح وال ا
   ) .3(النكاح 

 7ھ  ـ المواف  ق  1329ش  وال  23ب  دأت إیطالی  ا غزوھ  ا لیبی  ا ی  وم      
م ، ولكنھا ل م ت تمكن م ن الس یطرة الكامل ة علیھ ا إلا أنھ ا 1911أكتوبر 

أعلن   ت ع   ن ض   م لیبی   ا بالكام   ل تح   ت س   یادتھا اعتب   ارا م   ن ت   اریخ 
مایة بموجب العق د م ، أما المغرب فقد تم خضوعھا للح 20/11/1911

م ، وبالت   الي  1912م   ارس  30الموق   ع بینھ   ا وب   ین فرنس   ا بت   اریخ 
خض  عت ك  ل م  ن المغ  رب ولیبی  ا إل  ى التش  ریعات الفرنس  یة والإیطالی  ة 
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التي تم سنھا في البلدین ، وأص بحت ھن اك مح اكم عص ریة إل ى جان ب 
المحاكم الشرعیة الإسلامیة ، إلا أن نقض الأحكام كان ی تم ف ي ب اریس 
فیم  ا یتعل  ق بالأحك  ام الص  ادرة ع  ن محكم  ة الاس  تئناف بالرب  اط ، وف  ي 

  ) .4(النھائیة الصادرة في لیبیا  للأحكامروما بالنسبة 
م  24/12/1951عقب استقلال لیبیا عن الدولة الإیطالیة بت اریخ         

وقیام المملكة اللیبیة المتحدة ، وفق نظام اتح ادي ،  واس تقلال المغ رب 
م تحت اسم المملك ة المغربی ة ، ب دأت ال دولتان ف ي تأس یس  1956سنة 

النظ  ام القض  ائي الخ  اص بھم  ا ، وم  ن ذل  ك إنش  اء المحكم  ة العلی  ا ف  ي 
  .البلدین 
ل   م تنش   أ المحكم   ة العلی   ا ف   ي لیبی   ا عق   ب اس   تقلال ال   بلاد ف   ي         

م ب  الرغم م  ن ال  نص علیھ  ا ف  ي الدس  تور ال  ذي أقرت  ھ  24/12/1951
وإنم ا ظھ رت إل ى ) 5(م  8/10/1951اللیبی ة بت اریخ الجمعیة الوطنیة 

إص    دار ق    انون المحكم    ة العلی    ا الاتحادی    ة بت    اریخ  الوج    ود عق    ب
م ال      ذي ت      م تعدیل      ھ بالمرس      وم الص      ادر بت      اریخ  10/11/1953

م ، ومنذ ذلك التاریخ شرعت في ممارس ة اختصاص اتھا  3/11/1953
والتجاری  ة كمحكم  ة دس  توریة ، ومحكم  ة نق  ض ف  ي المس  ائل المدنی  ة 

ومحكم   ة خاص   ة والأح   وال الشخص   یة ومحكم   ة للقض   اء الإداري ، 
در كم ا ص  لى دور الفتوى والتش ریع ، بالإضافة إ بالطعون الانتخابیة 

والتقن   ین التج   اري والبح   ري وتقن   ین  ف   ي ذات الع   ام التقن   ین الم   دني 
م حی ث ص در  1969استمر العمل ب ذلك الق انون إل ى س نة العقوبات ،  

م بإع  ادة تش  كیل المحكم  ة  1/11/1969س قی  ادة الث  ورة ف  ي ق  رار مجل  
م بإع  ادة تنظ  یم المحكم  ة العلی  ا 1982لس  نة  6ث  م الق  انون رق  م  العلی  ا ،

لس نة  8 میلادی ة ، والق انون رق م 1423لس نة  17المعدل بالقانون رق م 
  .) 6(المنظم لعمل المحكمة العلیا حالیا  )مسیحي 2004(ور 1372

المغربی ة ، فق  د ص  در عق ب اس  تقلال ال  بلاد الظھی  ر  أم ا ف  ي الدول  ة     
 27ھ    ـ المواف    ق 1377الش    ریف الم    ؤرخ ف    ي ث    اني ربی    ع الأول 

م بإنش  اء المجل  س الأعل  ى لیك  ون أعل  ى وح  دة ف  ي النظ  ام  1957ش  تنبر
ھ ـ المواف ق  1384رمض ان  22القضائي المغربي ، كما ص در ق انون 

ھ ا وتعریبھ ا وتوحی د م القاضي بتوحید المحاكم ومغربت1965ینایر  26
 24التش  ریع المطب  ق بھ  ا ، كم  ا ص  در الظھی  ر الش  ریف الم  ؤرخ ف  ي 

م ب    التنظیم  1974یولی    وز  24ھ    ـ المواف    ق  1394جم    ادى الث    اني 
 1974یولی وز  16القضائي للمملكة ، ومرسومھ التطبیقي المؤرخ ف ي 

الانتقالی  ة  الإج  راءاتم ع  لاوة عل  ى ق  انون المس  طرة المدین  ة وق  انون 
  ) .    7(ون المسطرة الجنائیة لقان

  تشكیل المحكمتین
كم  ة وع  دد م  ن تتك  ون المحكم  ة العلی  ا ف  ي لیبی  ا م  ن رئ  یس للمح     

 تض م م ن م ؤتمر الش عب الع ام ، وجمیع ا ارھم ییتم اختو المستشارین ،
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نیاب  ة ال  نقض وھ  ي نیاب  ة خاص  ة بالقض  ایا الت  ي تع  رض عل  ى المحكم  ة 
ولا علاق  ة لھ  ا لطع  ن ب  النقض ، العلی  ا ب  نص الق  انون أو ع  ن طری  ق ا

یس  اعد ف  ي إنج  از  ویرأس  ھا أح  د مستش  اري المحكم  ة  بالنیاب  ة العام  ة ،
عمل المحكمة عدة إدارات ومكاتب لعل من أبرزھا المكتب الفني ال ذي 
یت  ولى الإش  راف علی  ھ  أح  د مستش  اري المحكم  ة العلی  ا ، یس  اعده ع  دد 

ا المكتب باس تخلاص كاف من الموظفین الفنیین والكتابیین ، یختص ھذ
القواعد القانونیة التي تقررھا المحكمة العلی ا فیم ا تص دره م ن أحك ام ، 
وتبویبھ  ا وفھرس  تھا تمھی  دا لنش  رھا ، كم  ا یتب  ع المحكم  ة العلی  ا جھ  از 
إداري یرأس   ھ الأم   ین الع   ام للمحكم   ة ، یت   ولى مھم   ة تغطی   ة حاج   ة 

لتس  جیل الت  ي وإدارة ا كاف  ة الجوان  ب الإداری  ة والمالی  ة المحكم  ة م  ن 
  .تتولى مھام كتابة الضبط لكافة الدوائر القضائیة 

أما التنظ یم القض ائي الخ اص ب المجلس الأعل ى ف ي المغ رب ، فھ و     
الوكی ل الع ام یمث ل النیاب ة العام ة یتكون من ال رئیس الأول للمجل س ، و

للمل ك ، ومكت ب المجل س ، ومص  لحة الض بط ، ومص لحة كتاب ة النیاب  ة 
 مستش ارین رؤس اء غ رف وب ع ال رئیس الأول مجموع ة م ن العامة ، یت

       كم   ا یتب   ع الوكی   ل الع   ام للمل   ك مجموع   ة م   ن أعض   اء النیاب   ة العام   ة   
یتك ون م ن داري ال ذي بالإضافة إل ى الجھ از الإ)  المحامون العامون( 

دی  وان ال  رئیس الأول والكتاب  ة الخاص  ة ، ودی  وان الوكی  ل الع  ام للمل  ك 
، ومص   لحة التوثی   ق والدراس   ات ، ومرك   ز النش   ر  والكتاب   ة الخاص   ة

  .والتوثیق القضائي ، وقسم المعلومیات وقسم الإحصاء 
أم   ا ع   ن كیفی   ة العم   ل بالمحكم   ة العلی   ا ف   ي لیبی   ا فإن   ھ ی   تم              
الأول  ى ع  ن طری  ق ال  دوائر المختص  ة الت  ي ی  تم تش  كیلھا : بط  ریقتین 

ثانی  ة ع  ن طری  ق الجمعی  ة بق  رار م  ن الجمعی  ة العمومی  ة للمحكم  ة ، وال
العمومیة للمحكمة التي تتشكل م ن رئ یس المحكم ة وجمی ع مستش اریھا 

فإن نشاط المحكمة حالیا تق وم ب ھ لذلك وتمثل فیھا نیابة النقض ، وطبقا 
ك ل منھ ا دوائ ر تتك ون  منھا الدوائر المدنی ة وع ددھا س تعدة دوائر ، 

منھ ا م ن خمس ة  دوائر جنائیة تتكون ك ل من خمسة مستشارین ، وست
مستش   ارین ، ودائ   رة للقض   اء الإداري تتك   ون م   ن ثلاث   ة مستش   ارین 
ودائرة للأحوال الشخصیة تتكون أیضا من ثلاث ة مستش ارین ، ویج وز 
أن یكون المستشار عضوا ف ي أكث ر م ن دائ رة ، أم ا ال دوائر المجتمع ة 
فھي تتش كل بق رار م ن الجمعی ة العمومی ة للمحكم ة م ن ع دد ك اف م ن 

شارین على أن یكون من بین أعضائھا مستشار من كل دائرة م ن المست
ف ي الجلس ات ، ویعتبر حضور نیابة ال نقض دوائر المحكمة على الأقل 

 محكم   ة بم   ا ن   ص علی   ھ ف   ي قانونھ   ا ، ویتح   دد اختص   اص ال وجوبی   ا
  .وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنایة وغیرھا 

یقوم بعملھ عن طری ق س ت غ رف أما المجلس الأعلى بالمغرب ف       
غرف   ة مدنی   ة تس   مى الغرف   ة الأول   ى ، وغرف   ة الأح   وال الشخص   یة : 
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  اجتماعی   ةوالمی   راث ، وغرف   ة تجاری   ة ، وغرف   ة إداری   ة ، وغرف   ة 
ویرأس كل غرفة رئیس الغرفة ، ویمك ن تقس یمھا إل ى  ،وغرفة جنائیة 

أقس  ام ، كم  ا یمك  ن لك  ل غرف  ة أن تبح  ث وتحك  م ف  ي جمی  ع القض  ایا 
المعروض  ة عل  ى المجل  س أی  ا ك  ان نوعھ  ا ، ویعق  د المجل  س الأعل  ى 
جلس  اتھ ، ویص  در قرارات  ھ م  ن ط  رف خمس  ة قض  اة بمس  اعدة كات  ب 

ینص القانون عل ى خ لاف ذل ك ، ویعتب ر حض ور النیاب ة  لم  الضبط ما
العام   ة إلزامی   ا ف   ي س   ائر الجلس   ات ، وتح   دد اختصاص   ات المجل   س 

نی ة أو ق انون المس طرة الجنائی ة ، الأعلى بمقتضى قانون المسطرة المد
وقانون العدل العسكري ، ومقتضیات نصوص خاصة عند الاقتض اء ، 

  ) .8(مثل قانون المحكمة العلیا الخاص بمحاكمة الوزراء 
  العلیاالمحكمة اختصاصات 

م بإع  ادة تنظ  یم 1982لس  نة  6م  ن الق  انون رق  م  23ت  نص الم  ادة      
حكم  ة العلی  ا دون غیرھ  ا منعق  دة المحكم  ة العلی  ا عل  ى أن تخ  تص الم

ب  دوائرھا المجتمع  ة برئاس  ة رئیس  ھا أو م  ن یق  وم مقام  ھ بالفص  ل ف  ي 
  -: المسائل الآتیة 

الطع  ون الت  ي یرفعھ  ا ك  ل ذي مص  لحة شخص  یة مباش  رة ف  ي أي : أولا 
  .تشریع یكون مخالفا للدستور 

ف ي أیة مسألة قانونیة جوھری ة تتعل ق بالدس تور أو بتفس یره تث ار : ثانیا 
  .قضیة منظورة أمام أیة محكمة 

  .تنازع الاختصاص بین المحاكم وأیة جھة قضاء استثنائي : ثالثا 
النزاع الذي یثور بشأن تنفیذ حكم ین نھ ائیین متناقض ین ص ادر : رابعا 

أح   دھما م   ن المح   اكم والآخ   ر م   ن جھ   ة قض   اء اس   تثنائي ، ویج   وز 
لحكمین أو كلیھما إلى للمحكمة في ھذه الحالة أن تأمر بوقف تنفیذ أحد ا

  .أن تفصل في موضوع النزاع 
العدول عن مب دأ ق انوني قررت ھ أحك ام س ابقة بن اء عل ى إحال ة : خامسا 

  . الدعوى من إحدى دوائر المحكمة 
م  ن ذات الق  انون عل  ى أن تخ  تص المحكم  ة  24كم  ا ت  نص الم  ادة      

: الآتی ة  العلیا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إلیھا في المس ائل
-   

الأحك  ام الص  ادرة ف  ي الم  واد المدنی  ة والتجاری  ة وم  واد الأح  وال : أولا 
الشخصیة في الحالات المنصوص علیھا ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة 

  .والتجاریة 
الأحك  ام الص  ادرة م  ن مح  اكم الاس  تئناف منعق  دة بھیئ  ة قض  اء : ثانی  ا 

  .م  1971لسنة  88إداري طبقا للقانون رقم 
الأحك  ام الص  ادرة ف  ي الم  واد الجنائی  ة طبق  ا لق  انون الإج  راءات :  ثالث  ا

  .الجنائیة 
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یتضح من النصوص السابقة أن المحكمة العلیا في لیبیا تختص بم ا      
  -: یلي 
الرقاب   ة الدس   توریة حی   ث أعطاھ   ا المش   رع ح   ق الرقاب   ة عل   ى : أولا 

ب رت أول م ، ل ذلك اعت 1953دستوریة القوانین وذلك منذ إنشائھا س نة 
وھ ي لا زال ت تم ارس ) 9(محكم ة دس توریة تنش أ ف ي ال وطن العرب ي 

الداخلی  ة ھ  ذا الاختص  اص حت  ى الوق  ت الحاض  ر، وق  د نظم  ت اللائح  ة 
مس  یحي إج  راءات رف  ع الطع  ون  2004للمحكم  ة العلی  ا الص  ادرة س  نة 
  .الدستوریة وكیفیة الفصل فیھا 

بالنس بة للطع ون ) قض الن( الرقابة على تطبیق القانون وتفسیره ثانیا ، 
ی    ة أو ق    انون وفق    ا لق    انون المرافع    ات المدنی    ة والتجار الت    ي ترف    ع

اس  تثناء م  ن القواع  د المق  ررة ف  ي ھ  ذا أن  ھ عل  ى  الإج  راءات الجنائی  ة 
الق  انون الأخی  ر،إذا طع  ن م  رة ثانی  ة ف  ي الحك  م الص  ادر م  ن المحكم  ة 

ال   دعوى تحك   م محكم   ة ال   نقض ف   ي الموض   وع وفق   ا  االمح   ال إلیھ   
  .جراءات المعتادة للإ

اختصاصھا كمحكم ة تن ازع ف ي تنفی ذ الأحك ام القض ائیة ، س واء : ثالثا 
كان التنازع س لبیا أم إیجابی ا ، ش ریطة أن یك ون ذل ك ب ین حك م ص ادر 
عن إحدى المحاكم التابعة لجھة قضاء عادي ، وحكم صادر عن إحدى 

اع بالأوض اع المحاكم التابعة لجھة قضاء استثنائي ، على أن یرفع النز
  ) .10(المقررة في القانون 

  اختصاصات المجلس الأعلى
یخ  تص المجل  س الأعل  ى بالفص  ل ف  ي القض  ایا الت  ي ترف  ع إلی  ھ وفق  ا     

، ولق انون المس طرة الجنائی ة ، وق انون الع دل لقانون المس طرة المدنی ة 
العس  كري ومقتض  یات نص  وص خاص  ة  عن  د الاقتض  اء ، مث  ل ق  انون 

یض اف إل  ى ذل ك القض  ایا  لخ  اص بمحاكم ة ال  وزراء ،المحكم ة العلی ا ا
م ع اس تیفاء  الإداریة الت ي ترف ع اس تنادا إل ى ق انون المح اكم الإداری ة ،

وت وزع الشروط المنصوص علیھا في ق انون إنش اء المجل س الأعل ى ، 
تل    ك القض    ایا عل    ى غ    رف المجل    س المدنی    ة والتجاری    ة والأح    وال 

ماعی   ة ، والإداری   ة والجنائی   ة الشخص   یة والمی   راث والتجاری   ة والاجت
وتقتض  ي الإش  ارة إل  ى أن المجل  س الأعل  ى یقض  ي ف  ي بع  ض الأح  وال 
بغرف مجتمعة برئاس ة ال رئیس الأول ، أو بغ رفتین ف ي أح وال أخ رى 

للمجل س  المنش ئم  1957ش تنبر  27من ظھیر  27استنادا إلى الفصل 
  ) .11(الأعلى 

  الرقابة القضائیة وتوحید الاجتھاد القضائي
إن وج  ود محكم  ة علی  ا ف  ي ك  ل نظ  ام ق  انوني یحق  ق العدی  د م  ن       

الأغراض التي تھدف العدالة إلى تحقیقھ ا ، وإذا ك ان غ رض المحكم ة 
العلی  ا تق  ویم الأحك  ام ، وم  ا یق  ع فیھ  ا م  ن أخط  اء ف  ي تطبی  ق الق  انون ، 
وتقری  ر القواع  د القانونی  ة الص  حیحة فیم  ا یختل  ف فی  ھ م  ن المس  ائل ، 
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اء بھا ، فإن ذلك الاختلاف والتضارب في فھم النص وص وتثبیت القض
القانونیة الناجم عن تعدد القضاة ، أو النقص الذي یعتور القانون فمھم ا 
أحسن المشرع وض ع الق انون ، فإن ھ لا یغط ي ش تى ص ور المع املات 
والوقائع أو یحیط بھا ، لذلك كان لزاما عل ى المش رع ، ف ي ظ ل تن اھي 

ا ، وعدم تناھي الوقائع ف ي ح دوثھا ، أن یق ر النصوص أو عدم وجودھ
بسلطة القاضي في الاجتھاد ف ي ض وء النص وص التش ریعیة المس طرة 

  ) .12(حینا ، وفي إطار المبادئ العامة للقانون والعدالة حینا آخر 
م بإع  ادة تنظ  یم 1982لس  نة  6م  ن الق  انون رق  م  31ت  نص الم  ادة      

ادئ القانونیة الت ي تقررھ ا المحكم ة تكون المب[ المحكمة العلیا على أن 
العلی ا ف  ي أحكامھ ا ملزم  ة لجمی  ع المح اكم وكاف  ة الجھ ات الأخ  رى ف  ي 

یك   ن ، وھ   ذا ل   م ] الجماھیری   ة العربی   ة اللیبی   ة الش   عبیة الاش   تراكیة 
م بإنش اء  1953مستحدثا بھذا الق انون ب ل تناول ھ الق انون الص ادر س نة 

النص جاء واضحا ف ي الدلال ة عل ى ، فھذا ) 28المادة ( المحكمة العلیا 
 المب  ادئالق  انوني عل  ى  الإل  زامأن المش  رع اللیب  ي یقص  د إض  فاء ص  فة 

تقررھ  ا المحكم  ة العلی  ا ف  ي أحكامھ  ا ، وجعلھ  ا ك  القوة الملزم  ة الت  ي 
للق  وانین ، أي أن مب   ادئ المحكم   ة العلی   ا ال  واردة ف   ي الأحك   ام تعتب   ر 

مح اكم وكاف ة الجھ  ات مص درا م ن مص ادر الش رعیة ف ي لیبی ا ، وأن ال
   .في الدولة علیھا مراعاة ھذه المبادئ والعمل على تطبیقھا 

وعلى ذلك فإن دور المحكمة العلیا في لیبیا لا یقتص ر عل ى مراقب ة      
المحاكم الدنیا ، وتوحید التفسیر وتطبیق القانون فقط ، بل یمتد إلى س ن 

دورھا في المحاكم ل قامة صرح العدالة وأداءالمبادئ الملزمة من أجل إ
تنفیذ القوانین بطریقة سلیمة تكفل الحفاظ على الحقوق والحریات لكاف ة 
س  كان ال  بلاد ولم  ن یلج  أ إل  ى القض  اء اللیب  ي ، إذ أن اخ  تلاف درج  ات 
التقاضي وتعدد المحاكم في البلاد م ع تف اوت مرات ب القض اة ف ي الفھ م 

كمة علی ا واح دة إشراف محعلى قدر تفاوتھم في العلم والخبرة یقتضي 
فتنقض ما فس د منھ ا وتص لح م ا ( تكون لھا الكلمة الأخیرة في الأحكام 

یقع فیھا من الأخط اء القانونی ة ویك ون لآرائھ ا م ن الق وة والاعتب ار م ا 
  ) .13) (یشبھ قوة القانون واعتباره 

فإن ال دور المن وط ب المجلس ذلك فیما یتعلق بلیبیا ، أما المغرب ،        
لا یق  ل أھمی  ة عم  ا ذك  ر ، فھ  و یتمث  ل ف  ي الس  ھر عل  ى التأوی  ل الأعل  ى 

السلیم والتفسیر الصحیح الموحد للقانون ، وتعمیم الاجتھ اد عل ى س ائر 
مح  اكم المملك  ة ، وتفعی  ل العم  ل القض  ائي وتط  ویره وف  ق م  ا یتطلب  ھ 

 بالإض   افة إل   ى أن)    14(الواق   ع الاقتص   ادي والاجتم   اعي والثق   افي 
ض  یح القاع  دة القانونی  ة كلم  ا تعل  ق المس  ؤول بتوالمجل  س الأعل  ى ھ  و 

الأمر بالنصوص الغامضة أو المعیبة التحریر الت ي م ن ش أنھا أن تثی ر 
عظم ي ، وم ن خ لال قرارات ھ خلافات ش اذة ، فاجتھ اده یكتس ي أھمی ة 

یف   رض نفس   ھ عل   ى جمی   ع قض   اة المملك   ة ، ویش   كل بالت   الي المرج   ع 
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للوص ول إل ى الحل ول الس لیمة الأس اس ال ذي تعتم ده المح اكم المغربی ة 
   .) 15(للمنازعات المعروضة علیھا 

إن م  ن وس  ائل توحی  د العم  ل القض  ائي ف  ي المغ  رب إحال  ة بع  ض     
 27القض  ایا لغ  رف المجل  س الأعل  ى مجتمع  ة الت  ي ن  ص علیھ  ا ظھی  ر 

عل ى م ا  27للمجلس الأعلى إذ نص في الفصل  المنشئم 1957شتنبر 
ول   رئیس الغرف   ة المعروض   ة علیھ   ا ویج   وز لل   رئیس الأول : ( یل   ي 

القضیة ، وللغرف ھذه نفسھا أن یحیلوا الحكم في أیة قضیة كانت عل ى 
ھیئ  ة قض  ائیة تتك  ون م  ن غ  رفتین مجتمعت  ین ، وف  ي ھ  ذه الحال  ة یع  ین 
ال  رئیس الأول الغرف  ة المض  افة إل  ى الغرف  ة المرفوع  ة إلیھ  ا القض  یة 

ك  ن للھیئ  ة وی  رجح ص  وت ال  رئیس ف  ي حال  ة تع  ادل الأص  وات ، ویم
المتألفة من غرفتین أن تقرر إحالة القضیة عل ى المجل س الأعل ى للب ث 

ف  اللجوء إل  ى ع  رض القض  ایا وف  ق ، ) ف  ي القض  یة بمجم  وع الغ  رف 
مسطرة الغرف مجتمع ة أحس ن وس یلة قانونی ة متاح ة للمجل س الأعل ى 
لتوحید العمل القضائي ، ذلك أن اللجوء إلى ھذه المس طرة أم ر محت اج 

سد ما قد یشوب النصوص القانونیة من ثغ رات ، أو تك ریس لإما ، إلیھ 
، قانونیة تقتض یھا المس تجدات الطارئ ة ، أو س د ف راغ تش ریعي  مبادئ

بعض الاتجاھات المتباین ة ، أو م ا یتطلب ھ حس ن س یر العدال ة أو توحید 
  ) .16(وأھمیة موضوع القضیة 

الت ي ت رد ف ي ق رارات  بالمب ادئأما عن مدى التزام المح اكم ال دنیا      
الأول  لأم ر لس ببین ،فإن بعض الباحثین یش كك ف ي االمجلس الأعلى ، 

المجل  س الأعل  ى عل  ى نط  اق واس  ع یمك  ن ك  ل  اجتھ  اداتع  دم نش  ر : 
أن موق  ف : تطبیق  ھ ، الث  اني حت  ى یقوم  وا بالقض  اة م  ن الإط  لاع علی  ھ 

الفص ل المجلس الأعلى المتخذ لا تلتزم بھ إلا محكمة الإحالة ف ي إط ار 
م ن ق  انون المس  طرة  554م ن ق  انون المس طرة المدنی  ة أو الم  ادة  369

الجنائی  ة ، والت  ي علیھ  ا أن تلت  زم بق  رار المجل  س الأعل  ى فیم  ا یرج  ع 
م  ن ق  انون  359للنقط  ة القانونی  ة الت  ي ب  ت فیھ  ا ، علم  ا ب  أن الفص  ل 

المسطرة المدنیة حدد حصرا الأسباب التي تبنى علیھا طلبات النقض ، 
أي خرق القانون الداخلي ، أو خرق قاعدة مسطریة أضر بأح د  :وھي 

، أو ع دم الاختص  اص أو الش طط ف  ي اس تعمال الس  لطة ، أو الأط راف 
عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ، وانعدام التعلیل ، ولا یوج د م ن 

  .) 17(بین أسباب النقض مخالفة الاجتھاد القضائي 
تك   ون غی   ر مقبول   ة : ( لأعل   ى ج   اء ف   ي أح   د ق   رارات المجل   س ا     

الأسباب المستدل بھا من طرف طال ب ال نقض والت ي لا تتض من وجھ ا 
م   ن الظھی   ر  13م   ن وج   وه الطع   ن المنص   وص علیھ   ا ف   ي الفص   ل 

 –من قانون المسطرة المدنیة  359الفصل  –المؤسس للمجلس الأعلى 
ب ل ذھ ب المجل س الأعل ى إل ى ) 18(، ) وبالتالي یرفض طلب النقض 

من ذلك عندما قرر أن محكمة الإحالة غی ر ملزم ة بالتقی د باجتھ اد  أبعد
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ف على یلزم محكمة الإحالة متوقالذي المجلس الأعلى ، وأكد أن التقید 
وذل  ك یعن  ي ع  دم وج  ود إل  زام ) 19(ع  دم المس  اس ب  النص الق  انوني 

قانوني  باجتھادات المجلس الأعلى من قبل المح اكم ال دنیا ، وأن خ رق 
  .الاجتھاد القضائي لا یمكن أن یتخذ سببا للنقض 

بالمقابل نجد أن مبادئ المحكمة العلیا اللیبی ة ملزم ة ل یس للمح اكم       
ا لكافة الجھات في الدولة ، فھ ي بمثاب ة الق انون الواج ب الدنیا فقط وإنم

التطبی  ق لأنھ  ا م  ن مص  ادر الق  انون ، وأن م  ن أس  باب الطع  ن ب  النقض 
مخالفة : من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  336وفقا لنص المادة 

القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ ، وعلى ذلك لا یجب فھم الق انون 
ف   ي ، وإنم   ا المقص   ود ھن   ا الق   انون بمعن   اه الواس   ع ، أي بمعن   اه الحر

المصادر التي یلجأ إلیھا القاضي لاستخلاص القاعدة التي تحكم الن زاع 
( المع   روض علی   ھ ، فھ   و یش   مل النص   وص التش   ریعیة المكتوب   ة     

كم   ا یش   مل القواع   د المس   تمدة م   ن مب   ادئ الش   ریعة ) ق   وانین ل   وائح 
ولا ) 20(قانون الطبیع ي ومب ادئ العدال ة الإسلامیة أو العرف أو من ال

ش  ك أن مب  ادئ المحكم  ة العلی  ا ق  د أوج  ب المش  رع تطبیقھ  ا والتقی  د بھ  ا 
بنص صریح في قانون المحكمة العلی ا ، وعل ى ذل ك یج وز الطع ن ف ي 

  .كل حكم یخالف أي مبدأ صادر عنھا 
  نشر المبادئ والاجتھادات القضائیة

ب  ادئ والاجتھ  ادات القض  ائیة الت  ي تب  ین لن  ا مم  ا س  بق أھمی  ة الم      
یتوص  ل إلیھ  ا قض  اء المحكم  ة العلی  ا ف  ي لیبی  ا والمجل  س الأعل  ى ف  ي 
المغرب ، وأن نشر تلك المبادئ وتعمیمھا على نطاق واسع یس اعد ف ي 
توحید الاجتھاد القضائي وتفسیر النصوص القانونیة ، ومن شأنھ أیض ا 

ب ین الخص وم ، ل ذلك أن یقلل من نقض الإحكام وقصر أمد المنازع ات 
تعم  ل المحكمت  ان بجھ  ود كبی  رة ف  ي نش  رھا وتس  ھیل ت  داولھا ب  ین كاف  ة 

خاص  ة وأن الاجتھ  ادات متواص  لة م  ع  الجھ  ات القض  ائیة والقانونی  ة ،
وم ن  استمرار الفصل في القضایا المعروضة أو التي تعرض مس تقبلا 

                                -: ھذه الجھود ما یلي 
  جھود المحكمة العلیا في لیبیا :أولا 

الت ي  المب ادئلقد أولت المحكم ة العلی ا جھ ودا كثی رة ف ي س بیل نش ر    
قررتھ  ا لك  ي تص  ل إل  ى كاف  ة المح  اكم والنیاب  ات والھیئ  ات القض  ائیة 
وجمیع أجھزة الدول ة والمش تغلین بالقض اء والق انون والبح ث العلم ي ، 

   -: ذلك  وفیما یلي بیان الوسائل التي اعتمدتھا في
یقوم بإعدادھا المكتب الفني الت ابع للمحكم ة مجلة المحكمة العلیا ،  – 1
، وكانت في البدایة تص در م 1964ت في إصدار العدد الأول سنة بدأ، 

وتتض من إل ى جان ب الأحك ام القض ائیة باللغتین العربی ة والانجلیزی ة ، 
 الآن   ولا ت  زال ف  ي الص  دور حت  ى مجموع  ة م  ن البح  وث القانونی  ة ، 

  .وقد تجاوزت الآن السنة القضائیة الأربعین 
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م  1957موسوعة قضاء المحكمة العلیا ، بدأت في الص دور س نة  – 2
وقد صدر منھا حت ى الآن ف ي القض اء الم دني ثلاث ة أج زاء ، والقض اء 

  .الجنائي ثلاثة أجزاء وجزء واحد في القضاء الإداري والدستوري 
م ، وف ي  1968ص ادرة إل ى غای ة س نة الأحك ام ال الأج زاءضمت تل ك 

،  2000 الأخی   رة ص   درت مجموع   ات أخ   رى ع   ن الس   نوات الآون   ة
مجموع    ة [ تح    ت أس    م  2005،  2004،  2003 ،  2002،  2001

مجل دا ف ي القض اء الم دني  ضمت اثنین وثلاثین] ام المحكمة العلیا أحك
  . والجنائي والإداري والشرعي ، وسوف تستكمل بقیة السنوات بعدئذ

القانونی  ة  للمب  ادئالقانونی  ة ، ونش  ر بھ  ا م  وجز  المب  ادئمجموع  ة  – 3
 ص  در منھ  ا حت  ى الآن ثلاث  ة أج  زاء   المستخلص  ة م  ن الأحك  ام ، وق  د

 المب    ادئم ، ومجموع    ة  1967المدنی    ة ،  المب    ادئوھ    ي مجموع    ة 
 1967الإداریة والدس توریة ،  المبادئومجموعة ، م  1967الجنائیة ، 

  .م 
المحكمة العلیا بدوائرھا المجتمعة ، تم تجمی ع كاف ة الأحك ام أحكام  – 4

م  1976التي صدرت ع ن ال دوائر المجتمع ة للمحكم ة العلی ا من ذ س نة 
وھ  ي تض  م الأحك  ام م ، وطبعھ  ا ف  ي مجل  د واح  د ،  2006إل  ى س  نة 
ف   ي المس   ائل المتعلق   ة بالدس   تور أو تفس   یره ، وف   ي تن   ازع  الص   ادرة

لع  دول ع  ن مب  دأ ق  انوني قررت  ھ أحك  ام الاختص  اص ب  ین المح  اكم ، وا
عدة وثائق دستوریة إلیھا ، ث م  ، ونشر مع ھذه الأحكامإلى غیره سابقة 

صدرت طبعة ثانیة لھذه المجموعة منقحة ومزی دة ص درت خ لال س نة 
  .م  2008

بدأت المحكمة بإصدار بعض النشرات والكتیبات لعرض تجربتھا  – 5
) لی  ا اللیبی  ة مس  یرة نص  ف ق  رن المحكم  ة الع( القض  ائیة منھ  ا كت  اب 

التط  ور ، وكش  فا برؤس  اء المحكم  ة تض  من عرض  ا تاریخی  ا للنش  أة و
ورؤساء نیابة النقض ، وأسماء كاف ة المستش ارین ال ذین تول وا القض اء 
بھا ، كما یضم مجموعة كبیرة منتقاة من المبادئ التي قررتھا المحكم ة 

، كم ا نش ر ئی ة والش رعیة العلیا ، الدستوریة والإداری ة والمدنی ة والجنا
  .بھ القانون الخاص بالمحكمة واللائحة التنفیذیة 

اس  تحدث موق  ع خ  اص بالمحكم  ة ف  ي ش  بكة المعلوم  ات الدولی  ة ،  – 6
فیذی  ة ، ومعلوم  ات كافی  ة یتض  من ق  انون المحكم  ة العلی  ا واللائح  ة التن

إل   ى أس   ماء المستش   ارین وأعض   اء نیاب   ة ال   نقض  عنھ   ا ، بالإض   افة
ھ   ا ، وع   رض بع   ض البح   وث القانونی   ة ، م   ع بی   ان كیفی   ة الع   املین ب

 www.supremecourt.gov.ly.الاتصال بالمحكمة ، 
  

  جھود المجلس الأعلى بالمغرب: ثانیا 
لم یألو المجلس الأعلى جھ دا ف ي س بیل نش ر اجتھادات ھ القض ائیة ،      

أحكامھ في عدة كت ب ق ام بھ ا مجموع ة م ن الأس اتذة وقد تم نشر أغلب 
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والقرارات الت ي س اھمت ف ي تط ویر  المبادئتضمنت العدید من ) 21(
الحرك   ة القض   ائیة وتوحی    د الأحك   ام القض    ائیة ، وتنمی   ة الدراس    ات 

  -: والبحوث في المجال القانوني ، ومن ھذه الجھود ما یلي 
تص بنش  ر الق  رارات قض  اء المجل  س الأعل  ى ، مجل  ة قض  ائیة تخ   – 1

الص    ادرة ع    ن المجل    س الأعل    ى بالمملك    ة المغربی    ة ، كان    ت تق    وم 
بإصدارھا وزارة العدل عن طریق المعھد الوطني للدراسات التاریخیة 

ث  م أص  بحت م  ن إص  دارات المجل  س الأعل  ى نفس  ھ ، وق  د ص  در ) 22(
مطبع  ة الأمنی  ة بالرب  اط   69حت  ى الآن الع  دد ] حس  ب علم  ي [ منھ  ا 

  .م  2009
تقری   را س   نویا یتض   من توجھ   ات كم   ا یص   در المجل   س الأعل   ى  – 2

المجل   س الأعل   ى بالنس   بة ل   بعض المقتض   یات التش   ریعیة وتأویلھ   ا ، 
ودراس  ات تتن  اول الجوان  ب القانونی  ة والتطبیق  ات القض  ائیة ، إض  افة 

  .لبعض الاجتھادات القضائیة 
، وھ   ي تض   م  الإخباری   ةیق   وم المجل   س أیض   ا بإص   دار النش   رة  – 3

تھ  ادات المجل  س الأعل  ى ، واجتھ  ادات أجنبی  ة ، وأنش  طة المجل  س اج
  ) .23(الأعلى 

  .یقوم المجلس بإصدار إحصائیة سنویة  – 4
م  ن أعم  ال المجل  س أیض  ا نش  ره للأحك  ام الص  ادرة ع  ن مجل  س  – 5

الاس  تئناف الش  رعي الأعل  ى ، وھ  و المجل  س ال  ذي ك  ان یھ  یمن عل  ى 
ھ وزیر الع دل آن ذاك ، وفی ھ القضاء الشرعي طیلة عھد الحمایة ویترأس

فقھی  ة عظیم  ة النف  ع وھ  ذه التجرب  ة الت  ي ق  ام بھ  ا المجل  س  اجتھ  ادات
ھذه السلسلة  ، وقد صدر منالأعلى بالمغرب لم تكن مسبوقة فیما أعلم 

 -1338( المجلد الأول ، ویضم الأحكام ذات الأع داد الوتری ة لس نوات 
ث  اني للس  نوات كم  ا ص  در المجل  د ال) م  1927 – 1920/ ھ  ـ  1345

  .م  1933التالیة حتى سنة 
، إع   داد ل   س الأعل   ى بغ   رفتین أو بجمی   ع الغ   رف ق   رارات المج – 6

صدر منھ ا ، وقد  بودراسة وتعلیق الأستاذ المستشار إدریس بالمحجو
م ،  2006وك  ان إص  دار الج  زء الراب  ع س  نة  أربع  ة أج  زاء حت  ى الآن 

     .قة وھو یتضمن فھرسا عاما للأجزاء الأربعة الساب
جلس الأعلى ، تقتصر على نشر بعض أن واع القض ایا ، دفاتر الم  – 7

منھا على س بیل المث ال ، قض اء الغرف ة الإداری ة ب المجلس الأعل ى ف ي 
م ،  2004و  1977مجال الضرائب والتحصیل ، للفترة ما ب ین س نتي 

  . )24(2005/  9عدد 
  .أھم قرارات المجلس الأعلى  – 8
مج   ة ، ت   م إص   دارھا م   ن مرك   ز النش   ر والتوثی   ق الأق   راص المد – 9

القضائي لأول م رة ، وتض م المجموع ة الكامل ة لمجل ة قض اء المجل س 
  ) .25(م  2004إلى سنة  1957الأعلى من سنة 
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للمجل  س الأعل  ى موق  ع عل  ى ش  بكة المعلوم  ات الدولی  ة ، مص  مم  – 10
بطریق   ة ممت   ازة ، یمك   ن م   ن خلال   ھ الوص   ول إل   ى المعلوم   ات الت   ي 

تاجھ  ا الباح  ث ، كم  ا توج  د  ب  ھ طریق  ة للاتص  ال م  ن قب  ل المح  امین یح
: وأصحاب القضایا لمعرفة الجلسات الخاص ة بھ م ، ورق م الموق ع ھ و 

http://www.coursupreme.ma/ar  
  

  مقارنة بین نظام المحكمتین
ك  ل  یمك ن أن تس توعب  ر ال  ذيل م تك ن ھ ذه الدراس  ة متعمق ة بالق د     

الف  وارق ب  ین نظ  ام المحكم  ة العلی  ا ف  ي لیبی  ا ونظ  ام المجل  س الأعل  ى 
باختص ار بع ض تجرب ة المحكمت ین ف ي  استعرض تبالمغرب ، ولكنھا 

البل  دین ، ولا ش  ك أن وض  عھما كمحكم  ة علی  ا س  اھم إل  ى ح  د بعی  د ف  ي 
نھم ا ب دور توحید الاجتھاد القضائي ووحدة تفسیر الق انون ، وق ام ك ل م

فع ال ف  ي ترس  یخ القض  اء ال وطني وتنمی  ة البح  ث الق  انوني والدراس  ات 
الفقھی   ة ، وأن ك   ل منھم   ا تعم   ل بص   ورة ج   ادة عل   ى نش   ر الأحك   ام 
والاجتھادات القضائیة حتى تكون في متناول السادة القض اة والمھتم ین 

نھم ا بالقانون بص ورة عام ة ، إلا أن الملاح ظ وج ود ف ارق ج وھري بی
  .لإشارة إلیھ ولو باختصار یتعین ا

  –بالإضافة إل ى القض ایا العادی ة  –تختص المحكمة العلیا في لیبیا       
بالفصل ف ي المس ائل الدس توریة ، ولھ ا ف ي ھ ذا المج ال تجرب ة طویل ة 
أرس  ت خلالھ  ا العدی  د م  ن المب  ادئ المھم  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال منھ  ا عل  ى 

، وس  یلة حمای  ة الحق  وق  مفھ  وم  المس  اواة ف  ي الدس  تور: س  بیل المث  ال 
الدس   توریة ، ع   دم الح   د م   ن ولای   ة القض   اء ، ع   دم إث   ارة المس   ألة 
الدستوریة من قبل المحكم ة نفس ھا ، وم اذا یج ب علیھ ا إذا دف ع أمامھ ا 

دستوریة القانون كما قض ت ف ي ع دد م ن الم رات بع دم دس توریة  مبعد
  .بعض نصوص القانون واللوائح 

ن المجلس الأعلى في المغرب لا یختص بھ ذه بالمقابل لذلك نجد أ       
المس  ائل لأن المش  رع أوك  ل ھ  ذا الأم  ر ، بع  د التع  دیل الدس  توري لس  نة 

لمؤسس    ة مس    تقلة ب    ذاتھا تكتس    ي طابع    ا قض    ائیا ، ویتمت    ع م  1992
أعض  اؤھا بالض  مانات الض  روریة لمزاول  ة مھ  امھم ، وھ  ي المجل  س 

الق وانین والب ت ف ي  الدستوري ، حیث أسند إلیھ مھ ام مراقب ة دس توریة
ص   حة انتخ   اب أعض   اء البرلم   ان ، كم   ا یم   ارس ع   لاوة عل   ى ذل   ك 
الاختصاص   ات الت   ي كان   ت مس   ندة للغرف   ة الدس   توریة الت   ي كان   ت 
ب   المجلس الأعل   ى ، ومارس   ت ھ   ذا الاختص   اص لم   دة ثلاث   ة عق   ود 
أصدرت خلالھا عدة قرارات في مجالات متنوع ة م ن اختصاص اتھا ، 

رغ م وض عھ المس تقل  –س توري أص بح یتمت ع وبعد إنش اء المجل س الد
بطابع قضائي أكید یمثل عنص ر اس تمرار  –خارج المنظومة القضائیة 
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بین تجربة الغرف ة الدس توریة ب المجلس الأعل ى س الفة ال ذكر والتجرب ة 
  ) .26(یدة لمراقبة دستوریة القوانین الجد
الفصل صھا بأما بالنسبة للمحكمة العلیا في لیبیا بالرغم من اختصا      

ف  ي الج  رائم الت  ي تق  ع بالمخالف  ة لق  انون العقوب  ات والق  وانین العقابی  ة 
الأخرى داخل البلاد أو خارجھا ، إلا أنھا لا تختص ب الجرائم الت ي تق ع 

لس  نة  37الخاض  عین لق  انون العقوب  ات العس  كریة رق  م  الأش  خاصم  ن 
 1999لس نة  1م ، حیث نص قانون الإجراءات العس كریة رق م  1974

م على إنشاء عدد من المح اكم العس كریة م ن بینھ ا المحكم ة العس كریة 
إض  افة إل  ى وج  ود نیاب  ة خاص  ة بالش  عب المس  لح وم  دعي ع  ام العلی  ا 

للنیاب  ة والمحك  وم علی  ھ ح  ق  عل  ى أن  ھ 87خ  اص ب  ھ ،  ونص  ت الم  ادة 
م ن المح اكم الدائم ة أم ام المحكم ة العلی ا  الطعن في الأحك ام الص ادرة 

لك اس   تقل القض   اء العس   كري بجمی   ع درجات   ھ ع   ن وب   ذالعس   كریة ، 
المحكم  ة العلی  ا بالنس  بة للج  رائم الت  ي تق  ع م  ن الأش  خاص الخاض  عین 

  .لأحكامھ 
أما في المملكة المغربیة فیتض ح م ن ق رار للمجل س الأعل ى م ؤرخ      
م أن الج   رائم المرتكب   ة م   ن العس   كریین المنتم   ین  16/4/1970ف   ي 

اكم العس   كریة دون غیرھ   ا م   ن للج   یش الملك   ي م   ن اختص   اص المح   
الحالی    ة تعط    ي الاختص    اص  تالتش    ریعاویب    دو أن ) 27(المح    اكم 

للمجل  س الأعل  ى بموج  ب ق  انون الع  دل العس  كري للفص  ل ف  ي بع  ض 
م ن  8القضایا المتعلقة بھم ، منھا على سبیل المثال ما ورد في الفص ل 

 12/7/1977، بت اریخ  1.  77. 56الظھیر الشریف بمثابة قانون رق م 
  ) .28(م المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكریین 

ختام  ا لم  ا س  بق ، یمك  ن الق  ول ب  أن ھ  ذه الورق  ة لا تغط  ي تجرب  ة        
 تجرب  ة المحكم  ة العلی  ا ف  ي لیبی  ا  المجل  س الأعل  ى ف  ي المغ  رب ، ولا

ولكنھ   ا أعط   ت بع   ض الملام   ح ع   ن نش   اطھما القض   ائي ، وبع   ض 
النتیجة الت ي یمك ن استخلاص ھا ھ ي أن المعلومات التاریخیة عنھما ، و

تجرب  ة ك  ل منھم  ا غنی  ة بالإحك  ام القض  ائیة ، والتج  ارب العملی  ة ف  ي 
معالج  ة الكثی  ر م  ن القض  ایا ، ك  ل ذل  ك ك  ان ف  ي س  بیل توحی  د الاجتھ  اد 
القضائي وتفسیر القانون والإشراف على المح اكم ال دنیا وتوجیھھ ا بم ا 

م  ن الض  مانات لحق  وق  یخ  دم ص  رح العدال  ة ویرس  خ الحق  وق ، ویزی  د
الإنسان ، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكلل جھود العاملین ف ي مرف ق 
القضاء بجمیع درجاتھ وف ي كاف ة أنح اء ال وطن العرب ي الكبی ر والع الم 

  .إلى ما یحقق العدالة المنشودة من البشریة جمعاء الإسلامي 
  

   والحمد   رب العالمین                             
  

  جمعة محمود الزریقي/ الدكتور                                        
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   -: الھوامش والإحالات 
  

    _________  
   

، سلس لة الجھ اد  158دفاع ع ن الش ریعة ، للأس تاذ ع لال الفاس ي ، ص  )1(
 . م  1966، مطابع الرسالة ، الرباط ،  1الأكبر ، رقم 

  
ص  ادرة ع  ن مجل  س الاس  تئناف الش  رعي المجل  س الأعل  ى ، الأحك  ام ال )2(

راج   ع أیض   ا .م  1999/ ھ   ـ  1420،  16الأعل   ى ، المجل   د الأول ص 
نظ  رة تاریخی  ة ، للأس  تاذ ال  دكتور إدری  س الض  حاك ، موق  ع المجل  س 

 http://www.coursupreme.ma/ar: الأعلى 
 

خلیف ة / ي الثاني ، فرانشیس كو ك ورو ، تعری ب د لیبیا أثناء العھد العثمان )3(
انظ   ر . م  1971، دار الفرج   اني ، ط   رابلس ،  39 – 37التلیس   ي  ص

 : أیضا 
 Italian Agricultural.Colinigation in Tripoltanin Libya . p 

. 39 . 
 
م  16/10/1913ذلك أن محكمة الاستئناف بالرباط ظلت منذ نشأتھا في  )4(

ضائي في المغرب ، قرارات محكمة الاستئناف بالرباط في قمة الھرم الق
،  3تعریب الأس تاذ محم د العرب ي المجب ود ، ص )  1944 – 1928( ،

أم ا ف ي لیبی ا فق د ن ص الق انون الص ادر ف ي . م  1980نشر دار جطف ا ، 
م في مادتھ الثانیة على أن تختص المحكمة العلیا بالنظر  10/10/1953

ن  ت تخ تص بھ  ا محكم ة ال  نقض والإب رام ف  ي ف ي جمی ع القض  ایا الت ي كا
 .روما 

  
عل ى أن تش كل المحكم ة العلی ا م ن  141نص الدس تور أیض ا ف ي الم ادة  )5(

عل ى یح ال  142كم ا نص ت الم ادة . . .  رئیس وقضاة یعینون بمرسوم 
رئیس المحكم ة العلی ا وقض اتھا إل ى التقاع د عن د إتم امھم خمس ا وس تین 

 . سنة میلادیة 
 

عبد الرحمن أب و توت ة ، / ا اللیبیة ، مسیرة نصف قرن ، د المحكمة العلی )6(
، نش   ر المحكم   ة العلی   ا ،  2، ط  23جمع   ة محم   ود الزریق   ي ، ص / د 

 .م  2008طرابلس 
 

دور المجل  س الأعل  ى ف  ي توحی  د العم  ل القض  ائي ، الأس  تاذ المستش  ار  )7(
إدری  س بلمحج  وب ، نش  ر ب  الجزء الأول م  ن ق  رارات المجل  س الأعل  ى 
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/ ھ  ـ  1426المجل  س الأعل  ى ، الطبع  ة الأول  ى ،  8 – 7ص  بغ  رفتین ،
 . م  2005

 
دور المجلس الأعلى في توحید العمل القضائي ، المص در الس ابق ، ص  )8(

9 – 10 . 
 

یراجع كتاب رؤساء الوزارات ، بالوثائق السریة البریطانیة والأمریكی ة  )9(
ھرة ، نش ر دار الش روق ، الق ا 277، تألیف الأستاذ محسن محمد ، ص 

 .م  2005/ ھـ  1426، الطبعة الأولى 
 
 58مسیرة نصف قرن ، المصدر الس ابق ، ص  اللیبیة  المحكمة العلیا )10(

– 62 .  
 
، راج  ع  15دور المجل  س الأعل  ى ف  ي توحی  د العم  ل القض  ائي ، ص  )11(

وجمیع غرف ھ  ، أیضا  بعض القرارات الصادرة عن المجلس بغرفھ الست ، 
 2009مطبع ة الأمنی ة ، الرب اط ، ،  69لأعلى ، الع دد مجلة قضاء المجلس ا

  .م 
 
  . 19 – 18المحكمة العلیا اللیبیة مسیرة نصف قرن ، ص  )12(
 
، یراج  ع أیض  ا كت  اب ال  نقض ف  ي الم  واد  19المص  در الس  ابق ، ص  )13(

،  4محم د حام د فھم ي ، ص / للأستاذین حامد فھمي ، د  دنیة والتجاریة الم
  .م  1937القاھرة ،  ف والترجمة مطبعة لجنة التألی

 
دور المجل س الأعل ى ف ي توحی د العم ل القض ائي ، المص در الس  ابق ،   )14(

  . 27ص 
 
كلم  ة الأس  تاذ محم  د العرب  ي المجب  ود ، ف  ي تق  دیم كت  اب المرج  ع ف  ي  )15(

اجتھ  ادات المجل  س الأعل  ى ، لإب  راھیم زع  یم ، م  اركترا للنش  ر والتوزی  ع ، 
  .م  1984ى ، أكتوبر ، الرباط ، الطبعة الأول

 
دور المجل س الأعل ى ف ي توحی د العم ل القض ائي ، المص در الس  ابق ،  )16(

  . 21 – 14ص 
  . 26المصدر السابق ، ص ) 17(
  
م ، المرج  ع ف  ي  2/12/1969ص  ادر بت  اریخ  24ق  رار ش  رعي ع  دد ) 18(

  . 403المجلس الأعلى ، إبراھیم زعیم ، ص  اجتھادات
  
 الأس   تاذى ف   ي توحی   د العم   ل القض   ائي ، ونق   ل دور المجل   س الأعل   ) 19(

لق د اس تقر القض اء الفرنس ي من ذ أم د : " القول  ببالمحجوالمستشار إدریس 
بعید ، أن خرق الاجتھاد القضائي لا یمكن أن یتخذ سببا لل نقض ، إنم ا یج ب 
أن ینصب النقض على النص القانوني ولیس على العمل القضائي الذي طبقھ 
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ل  نقض الفرنس یة تتحاش  ى دائم ا الطع  ن ب النقض بالاجتھ  اد ، وكان ت محكم ة ا
  . 27ص " القضائي مباشرة ، وإنما تحاول ربطھ دائما بنص قانوني 

القانون الإداري اللیبي ، فصل رقابة المحكمة العلیا لدستوریة القوانین ) 20(
وم ا بع دھا ، نش ر دار  53المحكمة العلی ا ، المجل د الث اني ، ص  مبادئوقوة 

قانون المرافعات ، دروس موجزة لطلاب القانون  م ،  1971بیروت  صادر
، منش   ورات جامع   ة  283أحم   د عم   ر بوزقی   ة ، الج   زء الأول ، ص / ، د 

  .م  2003قاریونس ، بنغازي ، الطبعة الأولى 
  
منھا على سبیل المثال المرجع في اجتھادات المجلس الأعلى ، للأستاذ ) 21(

اركترا للنش ر والترجم ة ، أكت وبر اط عن طریق م إبراھیم زعیم ، نشر بالرب
  .م  1984

  
 1407السنة الحادی ة عش رة ، ربی ع الأول  39على سبیل المثال العدد ) 22(

الس   نة الخامس   ة عش   رة ، ربی   ع الث   اني  44م ، والع   دد  1986ھ   ـ ن   وفمبر 
  .م  1990ھـ نونبر 1411

  
ی ق القض ائي ، ، م ن إص دار مرك ز النش ر والتوثم  2003/  11العدد ) 23(

  .م من إصدار نفس المركز السابق  2005/  15بالمجلس الأعلى ، والعدد 
  
م  ن دف  اتر المجل  س الأعل  ى نش  ر ن  دوة العم  ل القض  ائي والمنازع  ات ) 24(

الضریبیة ، مجموع أبح اث اللق اء المش ترك ب ین المجل س الأعل ى والمدیری ة 
  .م  2005مارس  29 – 28العامة للضرائب ، یومي 

  
دور المجل س الأعل ى ف ي توحی د العم ل القض ائي ، المص در الس  ابق ،  )25(

أیض                   ا موق                   ع المجل                   س الأعل                   ى ،   31 – 30ص 
http://www.coursupreme.ma/ar .  

  
ملكة المغربیة ، منشور في دلی ل اتح اد المح اكم مالمجلس الدستوري لل) 26(

  .م  1997، الجزائر ،  344 – 341توریة العربیة ، ص والمجالس الدس
  
، المرجع في اجتھادات  16/4/1970، بتاریخ  539قرار جنائي عدد ) 27(

  . 141المجلس الأعلى ، للأستاذ إبراھیم زعیم ، ص 
  
دور المجل س الأعل ى ف ي توحی د العم ل القض ائي ، المص در الس  ابق ، ) 28(

  . 16ص 
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